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ــــن  رســالة مؤرخــة ٣ آذار/مــارس ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن م
ــــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنــة مجلــس الأم

  مكافحة الإرهاب 
 .(S أود أن أشير إلى رسالتـي المؤرخة ٧ آذار/مارس ٢٠٠٢ (2002/260/

وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلـي المرفـق المقـدم مـن البحريـن عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

وأرجو، ممتنــا، تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع)  جيرمـي غرينستـوك 
رئيس لجنــة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
رسـالة مؤرخـة ١٩ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن 
ــــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنــة مجلــس الأم

  مكافحة الإرهاب من الممثل الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة 
بالإشــارة إلى رســالتكم المؤرخــة ٧ آذار/مــارس ٢٠٠٢، يشــرفني أن أحيــــل إليكـــم 
التقرير التكميلي لمملكة البحرين المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب (انظـر الضميمـة) مصحوبـا 

بالمرفقات المشار إليها في التقرير. 
وسأكون ممتنا لو عملتم علـى تعميـم هـذه الرسـالة والتقريـر المرفـق (بـدون المرفقـات) 

كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. أما المرفقات قد أُدرجت فقط لتضاف إلى سجـل اللجنة. 
ونأمـل أن يقدم التقرير المعلومات التي طلبتها اللجنة. 

(توقيع)  توفيـق المنصــور 
السفير فوق العادة 
والوزير المفوض 
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ضميمــة 
[الأصل: بالعربيــة] 
 S/2001/12 تقريـر تكميلـي للتقريـر الـذي قدمتـه مملكـة البحريـــن (مســتند رقــم
مــؤرخ في ١٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١) عمــلا بأحكــام الفقــرة ٦ مــن 

  القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بالإشارة إلى رسالة رئيس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشــأن مكافحــة الإرهــــاب المؤرخـــة ٧ آذار/مـــارس ٢٠٠٢ بشـــأن طلـــب الحصـــول علـــى 
استيضاحات دف استكمال تقرير مملكة البحرين حول الإجـراءات الـتي اتخذـا لتنفيـذ قـرار 

مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المعني بمكافحة الإرهاب. 
تــرد فيما يلي الردود المقدمة من حكومة مملكة البحرين على الاسـتيضاحات المطلوبـة 

حسب ترتيبها في مذكرة رئيس اللجنة المذكورة: 
 

الفقرة الأولى:  أولا -
بالنسبة للاستيضاح الوارد في البند (١-١) من هذه الفقـرة وهـو: توضيـح مـا إذا  ١-١

كان للتعاميم الصادرة عن مؤسسة نقــد البحرين قوة القانون؟ 
إن التعاميم الصادرة عـن المؤسسـة لهـا صفـة القـانون، وهـي ملزمــة للأشـخاص الذيـن 
ترسـل لهـم ويتوجــب تطبيقـها فـور اسـتلامها، باعتبارهـا شـكل مـن التشـريع الثـانوي. حيـــث 
تنص الفقرة رقم ١٤ من قانون المؤسسة بتخويلها لوضع النظم الخاصـة المطلوبـة لتطبيـق مـواد 
هذا القانون كما تسمح الفقرة رقـم ١٥ مـن القـانون المذكـور لرئيـس مجلـس الإدارة بتخويـل 

أعضاء آخرين من موظفي المؤسسة صلاحية مزاولة سلطاتـه. 
بالنسبة للاستيضاح الوارد في البند (١-٢) من هذه الفقرة وهو: توضيح العلاقـة  ١-٢
بـين تعـاميم مؤسسـة نقـد البحريـن والمرسـوم بقـانون رقـم ٤ لسـنة ٢٠٠١ بشـــأن 

حظر ومكافحة غسل الأموال؟ 
إن المرسـوم بقـانون رقـم ٤ لسـنة ٢٠٠١ ينـص فيمـا ينـــص عليــه أن الجــهات المعنيــة 
والـوزارات والمؤسسـات الحكوميـة ذات الصلـة سـوف تقـوم وبالتنســـيق مــع الوحــدة المنفــذة 

بإصدار التوجيهات الخاصة للإجراءات المتبعة بمنع وحظر عمليات غسيل الأموال. 
بالنسبة للاستيضاح الـوارد في البنـد (١-٣) مـن هـذه الفقـرة وهـو: توضيـح عمـا  ١-٣
إذا كـانت الأحكـام القانونيـة الموجـــودة تســمح بتجميــد أي مــوارد اقتصاديــة أو 



403-27367

S/2003/268

خدمــــات ذات صلــــة حــــين تســــتخدم لدعــــم الأعمــــــال الإرهابيـــــة (الفقـــــرة 
الفرعية ١ (ج) من القرار)؟ 

يمكـن للجهـة المعنيـة أن تلجـــأ للحصــول علــى أمــر قضــائي لتمكينــها مــن حجــز أو 
مصــادرة هــذه الأنــواع مــن الموجــودات استنـــادا لقــانون العقوبــات لســنة ١٩٧٦ وقــــانون 

الإجراءات الجنائية لسنة ٢٠٠٢ ويراعـى في ذلك الطبيعة المحددة للطلب. 
ـــة  بالنسـبة للاسـتيضاح الـوارد في البنـد (١-٤) مـن هـذه الفقـرة وهـو: تزويـد لجن ١-٤
مجلس الأمن بنسخ من الأحكام المتعلقة بتعميمات مؤسسة نقد البحرين والمرسـوم 
بقانون رقم ٤ لسـنة ٢٠٠١ بشـأن حظـر ومكافحـة غسـيل الأمـوال، والنصـوص 

ذات الصلة بالعقوبات؟ 
مرفـق مرسـوم بقـانون رقـم ٤ لسـنة ٢٠٠١ بشـأن حظـــر ومكافحــة غســل الأمــوال 

رقم (١). 
ومرفق تعميم ونشـرات مؤسسـة نقـد البحريـن الموجهـة إلى جميـع البنـوك والسماسـرة 

والصيارفة وهي كما يلي: 
تعميم بشأن العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة والمتعلقـة بجماعـة طالبـان مرفـق  - ١

رقم (٢). 
تعميم بشأن توصيات هيئة العمل المالي عن تمويل الإرهاب مرفق رقم (٣).  - ٢

تعميم بشأن إجراءات غسل الأموال مرفق رقم (٤).  - ٣
تعميم بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة والمتعلقـة بأسـامة بـن لادن مرفـق  - ٤

رقم (٥). 
تعميــم بشــأن قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ لســنة ٢٠٠١ حــول منــع تمويـــل  - ٥

الإرهاب مرفق رقم (٦). 
استمارة بشأن التحويلات المالية المشكوك فيها مرفق رقم (٧).  - ٦

بالنسبة للاستيضاح الوارد في البند (١-٥) من هـذه الفقـرة بشـأن عـدم السـماح  ١-٥
بتنفيـذ عمليـات الدفـع بالحوالـة دون تراخيـص. والمرجـــو شــرح نظــام الــتراخيص 
وكيف يمكن عدم استغلاله من قبل أشخاص مرتبطين بالأعمال الإرهابية وكذلـك 
شرح كيف بالإمكان عدم استغلال النظام المذكـور في التحويـلات المرتبطـة بـدول 

لا تعتمد تنظيمات للحوالة؟ 
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التحويـلات الماليـة تجـري مـن قبـل البنـوك ومحـــلات الصرافــة والواقعــين ضمــن مظلــة 
متطلبات الترخيص وتحت إشراف مؤسسة نقد البحرين. يقـع علـى المؤسسـات الماليـة الالـتزام 
بالتعميم المرفق والخاص بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويـل الإرهـاب مرفـق بالإضافـة إلى 
إخضاعهم للتفتيش الموقعي المنتظم. وطبقا لمتطلبات قانون غسـيل الأمـوال فإنـه يتوجـب علـى 
هذه المؤسسات المالية التعامل بعناية خاصـة عنـد إجـراء التعـاملات مـع الزبـائن المنتمـين لـدول 

ليس لديها قوانين وتطبيقات جيدة لمكافحة غسل الأموال. 
 

الفقرة الثانية:   ثانيا -
بالنسبة للاستيضاح الـوارد في الفقـرة الثانيـة بنـد (١) وهـو: خـاص بطلـب كيفيـة  ٢-١
توافـق قـانون العقوبـات الصـادر بالمرسـوم بقـــانون رقــم (١٥) لســنة ١٩٧٦ مــع 
متطلبـات الفقـرة التنفيذيـــة الثانيــة (أ)، (ب)، (ج)، (د) إذا لم يكــن هنــاك إشــارة 

صريحة للأعمال الإرهابية في هذا القانون؟ 
بالنسبة لما ورد بالبند ١-٢ من هذه الملاحظـات بشـأن مـا إذا كـان قـانون العقوبـات 
يفي بمتطلبات الفقـرة ٢ مـن قـرار مجلـس الأمـن رقـم ١٣٧٣ لسـنة ٢٠٠١ فإنـه بـالرجوع إلى 
قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦ فيتبين أنه قد نص على الآتي: 

مادة ٦ 
تسري أحكام هذا القانون على كل مواطـن أو أجنـبي ارتكـب خـارج دولـة البحريـن 
عملا يجعله فاعلا أو شريك في جناية مـن الجنايـات الماسـة بـأمن الدولـة الخـارجي أو الداخلـي 
المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القسم الثاني أو في جنايـة تقليـد 
الأختـام أو العلامـات العامـة أو تزييـف العملـة وأوراق النقـد المنصـوص عليـها في المـــواد ٢٥٧ 

و ٢٦٢ و ٢٦٣. 
مادة ٤٥ 

من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلا أو شــريكا يعـاقب بالعقوبـة المقـررة لهـا مـا لم ينـص 
القانون على خلاف ذلك. 

مادة ١٢٩ 
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أتلـف أو عيـب أو عطَّـل عمـدا أسـلحة أو سـفنا 
أو طـائرات أو مـهمات أو منشـآت أو وسـائل أو مرافـق عامـة أو ذخـائر أو مـؤن أو أدويــة أو 

غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك. 
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ويعاقب بالعقوبة ذاا كل من أساء عمـدا صنعـها أو إصلاحـها وكـل مـن أتـى عمـدا 
عملا من شـأنه أن يجعلـها غـير صالحـة ولـو مؤقتـا للانتفـاع ـا فيمـا أعـدت لـه أو ينشـأ عنـها 

ضرر، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو وقعت الجريمة في زمن الحرب. 
مادة ١٣٧ 

يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل: 
من كان عالما بنيات ارم وقدم إليه إعانـة أو وسـيلة للتعيـش أو السـكن أو مـأوى أو  - ١
مكان للاجتماع أو غير ذلك من المساعدات، وكذلك مـن حمـل رسـائله أو سـهل لـه البحـث 

عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه. 
من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمــة أو تحصلـت منـها  - ٢

وهو عالم بذلك. 
من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا مـن شـأنه تسـهيل كشـف الجريمـة  - ٣

وأدلتها أو عقاب مرتكبيها. 
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أصوله أو فروعه. 

ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب الجـاني وأصـهاره إلى الدرجـة الرابعـة إذا 
لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون. 

مادة ١٤٨ 
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من شرع بالقوة في قلـب أو تغيـير دسـتور الدولـة أو 

نظامها الأميري أو شكل الحكم أو في الاستيلاء على الحكم. 
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألَّف العصابة وكذلـك مـن 

تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما. 
مادة ١٤٩ 

يعاقب بالسجن المؤبـد أو المؤقـت مـن شـرع بـالقوة في احتـلال أحـد المبـاني العامـة أو 
المخصصة لمصالح حكومية أو لإحدى الجهات الـتي ورد ذكرهـا في الفقـرات الأولى والخامسـة 
والسادسة من المادة ١٠٧، فإذا وقعت الجريمة مـن عصابـة مسـلحة يعـاقب بـالإعدام مـن ألَّـف 

العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما. 
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مادة ١٥٠ 
يعاقب بالسجن المؤبـد مـن تـولى قيـادة فرقـة أو قسـم مـن الجيـش أو سـفينة حربيـة أو 
طـائرة حربيـة أو نقطـة عسـكرية أو مينـاء أو مدينـة بغـير تكليـف مـن الحكومـة أو بغـير ســـبب 

مشروع. 
مادة ١٥٢ 

يعـاقب بـالإعدام مـن ألَّـف عصابـة هـاجمت طائفـة مـن السـكان أو قـاومت بالســـلاح 
رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وكذلك مـن تـولى زعامـة عصابـة مـن هـذا القبيـل أو 

تولى فيها قيادة ما. 
أما من انضـم إلى تلـك العصابـة ولم يسـاهم في تأليفـها ولم يتقلـد فيـها قيـادة فيعـاقب 

بالسجن المؤبد أو المؤقت. 
مادة ١٥٣ 

يعاقب بالإعدام من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيـها قيـادة مـا أو 
أدار حركتها أو نظمــها وكـان ذلـك بقصـد اغتصـاب أو ـب الأراضـي أو الأمـوال المملوكـة 
للحكومـة أو لجماعـة مـن النـاس أو مقاومـة القـــوة العســكرية المكلفــة بمطــاردة مرتكــبي هــذه 

الجنايات. 
ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن. 

مادة ١٥٤ 
يعـاقب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت مـن أعطـى العصابـة المذكـورة في المـادة الســابقة أو 
جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين ـا علـى تحقيـق غرضـها وهـو يعلـم ذلـك، أو 
بعث إليها بالمؤن أو جمع لها أموالا ودخل في مخابرات إجراميـة بأيـة كيفيـة كـانت مـع رؤسـاء 
تلك العصابات أو مديريها، وكذلك من قدم لهم مساكن أو محلات يأوون إليـها أو يجتمعـون 

فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم. 
مادة ٢٧٧ 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عـن عشـر سـنوات مـن أشـعل حريقـا مـن شـأنه تعريـض 
حياة الناس أو أموالهم للخطر في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكا له. 

ويعد ظرفا مشددا إشعال الحريـق في مبـنى عـام أو مخصـص للمنفعـة العامـة أو في محـل 
مســكون أو معــد للســكن أو في إحــدى وســائل النقــل العامــــة أو في ذخـــائر أو أســـلحة أو 

مفرقعات أو وقود أو في مناجم أو أنابيب أو آبار البترول. 
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وتكون العقوبة السجن إذا أفضى الحريق إلى عاهة مستديمة، وتكـون العقوبـة الإعـدام 
أو السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى موت شخص. 

مادة ٢٧٨ 
ـــه في إحــداث  يعـاقب بـالحبس والغرامـة أو بـإحدى هـاتين العقوبتـين مـن تسـبب بخطئ

حريق في مال ثابت أو منقول غير مملوك له. 
مادة ٢٧٩ 

يعاقب بالإعدام من استعمل مفرقعـات في ارتكـاب الجريمـة المنصـوص عليـها في المـادة 
(١٤٨) أو في تخريب المباني أو المنشآت ذات النفع العـام أو المعـدة للمصـالح العامـة أو إحـدى 
الجـهات الـتي ورد ذكرهـا في المـادة (١٠٧) أو للاجتماعـــات العامــة أو غيرهــا مــن المبــاني أو 

الأماكن المعدة لارتياد الجمهور. 
مادة ٢٨٠ 

يعـاقب بالسـجن مـن اسـتعمل عمـدا أو شـرع في اسـتعمال المفرقعـات اســـتعمالا مــن 
شأنه تعريض حياة الناس للخطر. 

فإذا أحدث الانفجار موت إنسان كانت العقوبة السجن المؤبد. 
مادة ٢٨١ 

يعـاقب بالسـجن مـدة لا تزيـد علـى عشـر ســـنوات مــن اســتعمل عمــدا أو شــرع في 
استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر. 

فإذا أحدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الأموال كانت العقوبة السجن. 
مادة ٢٨٢ 

يعاقب بالسجن المؤبد من أحدث عمدا كارثة لسفينة أو طـائرة أو أيـة وسـيلة أخـرى 
من وسائل النقل العام. 

مادة ٢٨٣ 
يعاقب بالسجن المؤبــد أو المؤقـت مـن عـرض عمـدا حيـاة النـاس أو سـلامتهم للخطـر 
بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى مـن شـأا أن يتسـبب عنـها المـوت أو الضـرر الجسـيم 

بالصحة العامة في بئر أو خزان مياه أو أي شيء معد لاستعمال الجمهور. 
مادة ٢٨٤ 

يعـاقب بالسـجن مـن عـرض للخطـر عمـدا وسـيلة مـن وسـائل النقـــل العــام البريــة أو 
الجوية أو المائية أو عطل سيرها بأي طريقة. 
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ويعـاقب بالسـجن مـدة لا تزيـد عـن عشـر سـنوات مـن عطـل بأيـة طريقـة وسـيلة مــن 
وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة. 

مادة ٢٨٥ 
ـــوت شــخص عوقــب الجــاني  إذا نشـأ عـن الفعـل المنصـوص عليـه في المـواد السـابقة م

بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 
مادة ٢٨٦ 

يعاقب بالحبس من عرض للخطر عمدا سلامة وسـيلة مـن وسـائل النقـل الخـاص بأيـة 
طريقة كانت وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن ذلك موت شخص. 

مادة ٢٨٧ 
إذا انتـهز الجـاني لارتكـاب إحـدى الجرائـم المنصـوص عليـها في هـذا الفصـل والفصـــل 

السابق عليه، زمن هياج أو فتنة أو ارتكب جريمته بالقوة أو التهديد عد ذلك ظرفا مشددا. 
مادة ٢٨٨ 

يعـاقب بـالحبس وبالغرامـة أو بـإحدى هـاتين العقوبتـين مــن تســبب بخطئــه في وقــوع 
إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل. 

مادة ٢٨٩ 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجـاوز خمسـين دينـارا أو 
بإحدى هاتين العقوبتين من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلـة للالتـهاب في وسـيلة 
مـن وسـائل النقـل البريـة أو المائيـة أو الجويـة أو الرسـائل والطـــرود البريديــة مخــالف الوائــح أو 

الأنظمة الخاصة بذلك. 
مادة ٢٩٠ 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجـاوز خمسـين دينـارا 
من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية. 

مادة ٢٩١ 
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة من عطل على أية صورة جهازا أو آلـة أو غيرهـا 
ـــى أو لتوقــي غــير ذلــك مــن  مـن الأشـياء المعـدة للإسـعاف أو لإطفـاء الحريـق أو لإنقـاذ الغرق
ـــا - بــالتجريم  الحـوادث. ويتضـح مـن النصـوص المتقدمـة أـا قـد تنـاولت - في حقيقـة مدلوله
والعقاب، مجمل الأعمـال الإرهابيـة، وهـي تفـي بمتطلبـات الفقـرة (٢) مـن قـرار مجلـس الأمـن 

رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١. 
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بالنسبة للاستيضاح الوارد في الفقرة الثانية البند ٢-٢ وهو: توضيح مـا إذا كـان  ٢-٢
هناك نية في وضع تشريع جديد خاص بالأعمال الإرهابية أو تلك المتصلة ا؟ 

ورغـم ذلـك قـامت الجهـة المختصـة بـإعداد مشـروع لتعديـل قـانون العقوبـات بغــرض 
التأكيد على تجريم الأعمال الإرهابية وتشديد العقاب عليها لتكون رادعـة بالإضافـة إلى تجـريم 
كافة صور وأشكال جمع التبرعات لها أو تمويلها أو التعامل المـالي بـأي صـورة مـع العنـاصر أو 
الجماعات الإرهابية بالإضافة إلى النص بشكل صريح على تجريم الأعمال الإرهابيـة المنصـوص 

عليها في الاتفاقيات الدولية المعنية. 
بالنسبة للاستيضاح الوارد في الفقرة الثانية الفرعيـة (ب) بنـد (١) وهـو: توضيـح  ٣-٢
مـا إذا كـانت هنـاك آليـة للإنـذار المبكـر للســـماح بتبــادل المعلومــات مــع الــدول 

الأخرى؟ 
تعتمد آلية الإنذار المبكـر للـدول الأخـرى مـن أجـل منـع ارتكـاب الأعمـال الإرهابيـة 
علـى تبـادل المعلومـات أولا بـأول وبشـكل سـريع مـع أجـهزة الأمـن المختصـة في هـذه الـــدول 
وذلـك بشـكل مباشـر مـن خـلال الاتصـــال الشــخصي أو عــبر وســائل الاتصــال الإلكــتروني 

الحديثة. 
لقد أنشأت وزارة الداخلية قسما لمكافحة الإرهاب في إطـار الهيكـل التنظيمـي لجـهاز 

الأمن الوطني ليكون الجهة الأساسية المختصة بتبادل المعلومات عبر الآلية المشار إليها. 
بالنسبة للاستيضاح الوارد في الفقـرة الثانيـة الفرعيـة (ب) بنـد (٢) وهـو: المرجـو  ٤-٢
موافـاة لجنـة مكافحـة الإرهـاب بمعلومـات عـن آليـة التعـاون بـين الجـهات المعنيـة مـن أجـــل 
التطبيـق المتنـاغم لهـذه الفقـرة فيمـا يتعلـق بالتعـاون بـين السـلطات المســـؤولة عــن مكافحــة 

المخدرات، وريب الأموال والأمن؟ 
تحرص الجهة المختصة بمملكة البحرين وأجهزا الأمنية المختصة على التعاون الإيجـابي 
والتنسيق الفعال والتشاور المستمر مع أجهزة الأمن بالدول الأخـرى وتبـادل أي معلومـات في 
مجالات منع الأعمال الإرهابية ومنع تمويـل الإرهـاب ومكافحتـها، وهـي دائمـا علـى اسـتعداد 
تام لتبادل المعلومـات معـها والمسـاعدة في اتخـاذ أي إجـراءات وقائيـة أو إجـراء أي تحريـات أو 

تحقيقات تطلبها في هذا الشأن. 
وعلى المستوى الوطني يتـم التعـاون والتنسـيق مـن خـلال لجنـة وضـع سياسـات حظـر 
ـــة المختصــة (وزارة الخارجيــة، وزارة  ومكافحـة غسـل الأمـوال المشـكلة مـن الجـهات الحكومي
العدل، وزارة الداخلية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مؤسسة نقـد البحريـن) هـذا بالإضافـة 
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إلى الاتصـال المباشـر بـين الأجـهزة الحكوميـة المختصـة والتبـادل السـريع والفـوري للمعلومــات 
المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة وكشف ومنع أي صلات بين الجماعات الإرهابيـة 

وعصابات الجريمة المنظمة. 
وعلى المستوى الإقليمي يجري التعاون الوثيق والتنسيق المشترك والتشاور المستمر بين 
أجهزة الأمن مـن خـلال مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة ومجلـس وزراء الداخليـة العـرب 

التابع لجامعة الدول العربية والتعاون والتنسيق مع الدول الأخرى الصديقة. 
بالنسبة للاستيضاح الوارد في الفقـرة الثانيـة الفرعيـة في البنديـن (ج) و (ز) وهـو:  ٥-٢
الإشـارة إلى النصـوص القانونيـة الهادفـة إلى تنفيـذ الفقـرة ٢ (ج) والفقـرة (ز) مـــن 

القرار؟ 
ـــتزام بــالبندين  بالنسـبة للملاحظـات بشـأن توضيـح الأحكـام القانونيـة الـتي تكفـل الال

(ج) و (ز) من الفقرة (٢) من قرار مجلس الأمن المشار إليه: 
فـإن المـادة (١٥٤) مـن قـانون العقوبـات - ســـالفة الذكــر - قــد حظــرت إيــواء أي 
عصابة مسلحة - إرهابية - وقضت بمعاقبة من يخالف هذا الحكم بالسجن المؤبـد أو المؤقـت، 
كما قضت المادة (١٣٧) من ذات القانون بمعاقبة كل شخص، بذات العقوبة المقررة للجريمـة 
الأصلية، إذا كان عالما بنيات ارم وقدم إليه أي إعانة أو وسيلة للتعيش أو السكن أو المـأوى 
أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من المساعدات، وهو ما يكفل الالتزام بالبند (ج) من الفقـرة 

(٢) من قرار مجلس الأمن سالف الإشارة. 
وفيما يخص الأحكام القانونية التي تكفل الالتزام بـالبند (ز) مـن الفقـرة (٢) مـن هـذا 
القرار، فإن المادة (٥) من القانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٥ بشأن جوازات السفر تقضـي بأنـه 
لا يجوز مغادرة البلاد أو العودة إليـها إلا مـن الأمـاكن المخصصـة لذلـك، وبـإذن مـن موظـف 
الجوازات المختص، وقضت المادة (١٨) من هذا القانون بأنـه، مـع عـدم الإخـلال بأيـة عقوبـة 
أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بـالحبس والغرامـة، أو بـإحدى هـاتين العقوبتـين، كـل 
مـن خـالف أحكـام المـادة (٥) المشـار إليـها، كمـا يعـاقب بـذات العقوبـة مـن قـــدم بيانــات أو 
ادعاءات كاذبة بقصد الحصول على جواز سفر لنفسه أو لغيره، أو وقـع شـهادة تنطـوي علـى 

بيانات كاذبة لطالب جواز أو وثيقة السفر. 
ومن ناحية أخرى فإن الفصل الثالث مـن البـاب الرابـع مـن قـانون العقوبـات الصـادر 
بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦ قـد حظـر - في المـواد مـن ٢٧٠ إلى ٢٧٦ - تزويـر 
المحـررات وفـرض عقوبـة علـى مـن يخـالف هـذه الأحكـام، ومـن ذلـــك تزييــف وتزويــر أوراق 

إثبات الهوية ووثائق السفر. 
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ومما تقدم يتبين أن التشريعات الوطنية تكفل تحقيق متطلبـات البنديـن (ج) و (ز) مـن 
الفقرة (٢) من قرار مجلس الأمن المشار إليه. 

بالنسبة للاستيضاح الوارد في الفقرة الثانية الفرعية في البند (هـ) وهو: توضيح مـا  ٦-٢
إذا كانت هناك عقوبات رادعـة ضـد الأعمـال الإرهابيـة في القوانـين والتشـريعات 
المحلية بوصفها جرائم خطيرة حيث لا توجد معلومات في التقرير عن هـذا الجـانب 

في التقرير؟ 
بالنسـبة للملاحظـات بشـأن مـا إذا كـانت العقوبـات المقـررة في القوانـين الوطنيـة عــن 

الأعمال الإرهابية تعد عقوبات رادعة. 
فإنه يتبين من استقراء النصوص السابقة إيرادها في الاستيضاح الوارد في الفقرة الثانيـة 
بنـد (١) سـالفة الذكـر أن غـالب العقوبـات المقـررة عـن هـذه الأعمـــال هــي الســجن المؤبــد، 

وتصل في بعضها إلى الإعدام وهي عقوبات يتحقق ا الزجر العام والخاص. 
كمـا يتضمـن المرسـوم بقـانون رقـم (١٦) لسـنة ١٩٧٦ بشـأن المفرقعـات والأســـلحة 
والذخـائر والمرسـوم بقـانون رقـم (٤) لسـنة ٢٠٠١ بشـأن حظـــر ومكافحــة غســل الأمــوال، 

العقوبات الرادعة ضد الأعمال الإرهابية. 
قامت الجهة المختصة بالمملكة بإعداد مشروع لتعديل قانون العقوبات بغرض التــأكيد 
على تجريم الأعمال الإرهابية وتشـديد العقـاب عليـها لتكـون رادعـة بالإضافـة إلى تجـريم كافـة 
صـور وأشـكال جمـع التبرعـات لهـا أو تمويلـها أو التعـامل المـــالي بــأي صــورة مــع العنــاصر أو 
الجماعات الإرهابية بالإضافة إلى النص بشكل صريح على تجريم الأعمال الإرهابيـة المنصـوص 

عليها في الاتفاقيات الدولية المعنية. 
ـــح  بالنســبة للاســتيضاح الــوارد في الفقــرة الثانيــة الفرعيــة بنــد (و) وهــو: توضي ٧-٢
الآليات والإجراءات المتاحـة في البحريـن لمسـاعدة الـدول الأخـرى في التحقيقـات 
أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم الخاصة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية؟ 
تنشـد مملكـة البحريـن تحقيـق تعـاون دولي فـاعل ضمـــن منظومــة متكاملــة وشــاملة 

لمكافحة الإرهاب. 
 

الفقرة الثالثة:   ثالثا -
بالنسبة للاستيضاح الوارد في الفقرة الثالثة الفقــرات الفرعيـة (أ)، (ب)، (ج) مـن  ٣-١
القرار المتعلقة بتبادل المعلومات والتعاون بين الدول حول المسائل الإدارية والماليـة 
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الهادفة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية، وإيضاح البحرين في تقريرهـا بوجـود مثـل 
هـذا التعـاون. المرجـــو إيضــاح أكــبر عــن الآليــات والإجــراءات القائمــة المتعلقــة 
بالفقرات الفرعية المذكورة وتوضيح ما إذا كانت البحريـن طرفـا في أي اتفاقيـات 

ثنائية أو متعددة الأطراف في ذلك اال؟ 
اتخـذت الجهـة المختصـة الخطـوات والإجـراءات اللازمـة لتعزيـــز تنســيق الجــهود علــى 
الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة الصلة الوثيقة بين الإرهـاب الـدولي وبـين الجريمـة 
المنظمة والاتجار غير المشروع بـالمخدرات وغسـل الأمـوال والاتجـار بالأسـلحة والمـواد الضـارة 

والمميتة وغيرها من صور الجرائم المنظمة. 
وعلى المستوى الوطني يتـم التعـاون والتنسـيق مـن خـلال لجنـة وضـع سياسـات حظـر 
ـــة المختصــة (وزارة الخارجيــة، وزارة  ومكافحـة غسـل الأمـوال المشـكلة مـن الجـهات الحكومي
العدل، وزارة الداخلية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مؤسسة نقـد البحريـن) هـذا بالإضافـة 
إلى الاتصـال المباشـر بـين الأجـهزة الحكوميـة المختصـة والتبـادل السـريع والفـوري للمعلومــات 
المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة وكشف ومنع أي صلات بين الجماعات الإرهابيـة 

وعصابات الجريمة المنظمة. 
وعلى المستوى الإقليمي يجري التعاون الوثيق والتنسيق المشترك والتشاور المستمر بين 
أجهزة الأمن مـن خـلال مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة ومجلـس وزراء الداخليـة العـرب 

التابع لجامعة الدول العربية والتعاون والتنسيق مع الدول الأخرى الصديقة. 
بالنسبة للاستيضاح الوارد في الفقرة الثالثة الفقرات الفرعية (د) و (هـ):  ٣-٢

وهو عما إذا كـان هنـاك اتجـاه للتصديـق علـى الاتفاقيـات الدوليـة السـبعة الخاصـة  - ١
بمنع وقمع الإرهاب الدولي التي لم يتم التصديق عليها حـتى الآن، وتوضيـح مـا إذا 
كان هناك أية قوانين منفصلة أو وسائل أخرى لتنفيذ الاتفاقيـات الدوليـة المصـدق 
عليها في القانون الداخلي. وإذا كـان الأمـر كذلـك فـيرجى إعطـاء معلومـات عـن 

هذه القوانين والوسائل؟ 
بالنسبة للشق الأول تعكف الجهات المختصة بالمملكة على دراسة الاتفاقيـات الدوليـة 

الخاصة بمنع وقمع الإرهاب الدولي التي لم يتم الانضمام إليها حتى الآن. 
أما بالنسبة للشق الثاني من المطلــب الأول والمتعلـق بمـا إذا كـان هنـاك قوانـين منفصلـة 
أو وســائل أخــرى لتنفيــذ الاتفاقيــات الدوليــة المصـــدق عليـــها في القـــانون الداخلـــي، فـــإن 
المـادة (٣٧) هـي الأسـاس القـانوني لإبـرام المعـاهدات والتصديـق عليـها، ومـن ثم حسـب نــص 
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الفقرة الأولى من هذه المادة فإن المعاهدات يتـم إبرامـها بمرسـوم وتكـون لهـا قـوة القـانون بعـد 
إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. 

ـــم المشــار إليــها في الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة قــد تم  عمـا إذا كـانت الجرائ - ٢
تضمينــها، كجرائــم يمكــن التســليم بشــأا، في الاتفاقيــات الثنائيــة الــتي وقعتــــها 

البحرين مع الدول الأخرى؟ 
ــا  عمـا إذا كـانت الجرائـم المنصـوص في الاتفاقيـات المشـار إليـها أعـلاه فقـد تم اعتباره
كذلـك بالنسـبة للاتفاقيـات الثنائيـة الـتي وقعتـها مملكـة البحريـن مـع الـدول الأخـرى، كمــا أن 
الاتفاقيـات الثنائيـة والعربيـة والإسـلامية الـتي انضمـت إليـها البحريـن قـد تم مـن خلالهـا وضـــع 
الأطر المحددة لتسليم وتبادل ارمــين فيمـا بينـها، وتدخـل الجرائـم الإرهابيـة في عمـوم الجرائـم 
المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات والتي يجوز بموجبها تسليم ارمين. وفضلا عـن ذلـك فـإن 
الفقـرة (٥) مـن المـادة (١١) مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب والـتي وقعـت عليـــها 
البحريـن في ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ بنيويـورك تنـص علـى أن �تعتـبر أحكـام جميـــع 
معاهدات أو اتفاقيات تسليم ارمين المبرمة بين الـدول الأطـراف فيمـا يتعلـق بـالجرائم المشـار 

إليها في المادة (٢) معدلة بين هذه الدول إذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية�. 
وعليه فإن كافة الاتفاقيات والمعــاهدات الثنائيـة فيمـا بـين الـدول الأطـراف تكـون قـد 
عدلت بموجب هذا النص بشأن اعتبار تمويل الإرهاب جريمة وعلى أساسه يتم تسـليم وتبـادل 

الأشخاص المرتبطين به. 
بالنسبة للاستيضاح الوارد في الفقرة الفرعية الثالثة (و) وهو: توضيح ما إذا كـان  ٣-٣
هنـاك وسـائل قانونيـة أو غيرهـا معمـــول ــا لمنــع الأشــخاص المرتبطــين بالأعمــال 

الإرهابية من طلب اللجوء؟ 
بالنسبة للملاحظات بشأن توضيح الوسائل القانونية أو غيرهـا والـتي تمنـع الأشـخاص 
ـــإن مرتكــب الأعمــال  المرتبطـين بالأعمـال الإرهابيـة مـن طلـب اللجـوء إلى مملكـة البحريـن، ف
الإرهابيـة مـن منظـور التشـريع الوطـني يسـتوجب المسـاءلة الجنائيــة والعقــاب طبقــا للنصــوص 
السالف بياا، وقد حظرت المادتان (١٣٧) و (١٥٤) من قانون العقوبـات إيـواء ارمـين أو 
تقديم أي مساعدة أو عون لهم بشــأن السـكن أو المـأوى أو وسـائل العيـش أو غـير ذلـك علـى 

النحو المبين سلفا. 
بالنسبة للاستيضاح الوارد في الفقرة الفرعية الثالثة (ز) وهو بشـأن تصديـق مملكـة  ٣-٤
البحرين على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب طبقا للمرسوم بقانون رقـم (١٥) 

لسنة ١٩٩٨ ورجاء طلب شرح للقانون؟ 
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إن مملكـة البحريـن لهـا موقفـها المبدئـي الثـابت والواضـح بشـأن إدانـة الإرهـاب بكافــة 
صوره وأشكاله وأيا كانت أسـبابه وحرصـها علـى التعـاون الوثيـق مـن أجـل منعـه ومكافحتـه 
ومنع تمويله بأي شكل، وطبقـا لالتزامـها بـالقرارات الدوليـة الصـادرة في هـذا الشـأن وخاصـة 
قرار مجلس الأمن رقـم (١٣٧٣) لسـنة ٢٠٠١. ولقـد صدقـت مملكـة البحريـن علـى الاتفاقيـة 

العربية لمكافحة الإرهاب وفقا للمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٩٨. 
تتكون الاتفاقية من (٤٢) مادة، موزعة على أربعة أبواب، تناولت تعريـف الإرهـاب 
وحددت الجرائم الإرهابية، وبينت تدابير منع ومكافحـة الجرائـم الإرهابيـة، ومجـالات التعـاون 
العربي من النواحي الأمنية من حيث تبادل المعلومات وتقديم المساعدة والتحري والقبض علـى 
المطلوبـين والمحكـوم عليـــهم، وكذلــك إجــراءات التعــاون القضــائي في مجــال تســليم ارمــين 
والإنابـة القضائيـة، وتقـديم المسـاعدة القانونيـة والقضائيـة وضبـط وتسـليم الأشـياء والعـــائدات 
المتصلة عن الجريمة أو الناتجة عن ضبطها وتبادل الأدلة، بالإضافـة إلى إجـراءات حمايـة الشـهود 

والخبراء. 
وحسب المادة الثانية منها تلتزم الدولة الطـرف بالحيلولـة دون اتخـاذ أراضيـها مسـرحا 
لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشـتراك فيـها بمـا في ذلـك العمـل 
على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها وإقامتها على أراضيــها فـرادى أو جماعـات أو اسـتقبالها 
أو إيوائها أو تمويلها أو استخدام أراضي البحرين للمرور منها عبر الـدول الأخـرى، كمـا أـا 
ملتزمـة بوضـع الضوابـط الفعالـة في منـافذ الدولـة وحدودهـا لمراقبـة حركـة السـفر والتدقيــق في 
المسـافرين والتـأكد مـن هويـام وصحـة وثـائق ســـفرهم لمنــع وإحبــاط وضبــط أي محــاولات 
لتحـرك عنـاصر أو جماعـات إرهابيـة وكذلـك أعمـال رقابـة أمنيـة علـى إصـــدار وثــائق الســفر 

وبطاقات إثبات الهوية واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تزويرها أو انتحال شخصية حامليها. 
ومرفق رقم (٨) ويتضمن صـورة مـن الاتفاقيـة المشـار إليـها والمصـدق عليـها بموجـب 

المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٩٨. 
 

الفقرة الرابعة:   رابعا -
بالنسـبة للاسـتيضاح الـــوارد في الفقــرة الرابعــة وهــو: توضيــح مــا اتخذتــه مملكــة  - ٤

البحرين بشأن ما ورد في الفقرة الرابعة من القرار؟ 
انظـر الإجابـة علـى الاسـتيضاح في الفقــرات ١-٥ و ٢-١ و ٢-٥ و ٢-٦ و ٣-٥ 

السابقة. 
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مسائل أخرى:   خامسا -
بالنسـبة للمسـائل الأخـرى بشـأن إمكانيـة تزويـد لجنـة مكافحـة الإرهـاب بـــالهيكل  - ٥
التنظيمـي للآليـة الإداريـة الحكوميـة مثـل الشـرطة والهجـرة والجـوازات والجمـــارك 
والضرائب والمالية والتي تشرف على تطبيق القوانين واللوائح وغيرها مـن الوثـائق 

ذات الصلة بالإسهام في تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)؟ 
وفي هــذا الخصــوص فــإن الجــهات المعنيــة بالمملكــة تعمــل علــى اتخــــاذ الإجـــراءات 
الضرورية لتفعيل منظومة متكاملة في مجال مكافحة الإرهاب وحسن تنفيذ قـرار مجلـس الأمـن 

 .(٢٠٠١) ١٣٧٣
ـــهجرة  مرفـق رقـم (٩) ويتضمـن الهيكـل التنظيمـي لـوزارة الداخليـة والإدارة العامـة لل

والجوازات. 
 

 


